
 
 

 
 
 

  

 

 تنظيم إيقاف الخدمات الحكومية وأثره على حماية الحقوق الأساسية

 ه ـ25/7/1439( وتاريخ 7308/ت/13قراءة في تعميم رقم ) 

 :تمهيد

أن    يُعد إيقاف الخدمات الحكومية من أبرز وسائل الضغط التنفيذية التي تلجأ إليها الجهات المختصة لإلزام المدين بالوفاء أو الحضور، إلا

هذه الوسيلة بطبيعتها قد تتحول إلى أداة إضرار إذا استُخدمت دون ضابط، لما تنطوي عليه من تأثير مباشر على حياة الفرد وتعاملاته 

مية، الأمر الذي استدعى تنظيمها وتقييدها بحيث تبقى وسيلة لتحقيق الغاية التنفيذية دون أن تمس الحقوق الأساسية أو تتحول إلى اليو 

 .عقوبة مقنعة

 :مضمون التعميم

قرر التعميم أن إيقاف الخدمات يجب أن يكون بقدر المطالبة وبما يحقق حضور المدين أو امتثاله، مع التأكيد على عدم امتداده إلى 

الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، وعدم ترتب ضرر عام نتيجة هذا الإجراء، كما شدد على أن الإيقاف لا يكون عامًا أو مطلقًا وإنما  

 .هًا لتحقيق غاية التنفيذ فقط، بحيث لا يتجاوز نطاق الالتزام محل المطالبةمحددًا وموج

 :الإشكال

يثور الإشكال حول مدى مشروعية التوسع في إيقاف الخدمات كوسيلة ضغط، وما إذا كان يجوز استخدامه بشكل شامل لإجبار المدين، أو  

ف  أن ذلك يُعد تجاوزًا للحدود النظامية، كما يطرح التساؤل حول الحد الفاصل بين الإيقاف المشروع الذي يحقق الغاية التنفيذية، والإيقا

 .ع الذي يؤدي إلى الإضرار بالمدين أو المساس بحقوقه الأساسيةغير المشرو 

 :القاعدة

يُقيد إيقاف الخدمات بحدود تحقق الغاية التنفيذية، ولا يجوز أن يتجاوز إلى المساس بالحقوق الأساسية أو إحداث ضرر غير متناسب مع  

 .محل التنفيذ

 :الأثر

  يترتب على هذه القاعدة تقييد سلطة التنفيذ بعدم التوسع في الإيقاف، ووجوب مراعاة التناسب بين الإجراء والمطالبة، مع حماية الخدمات

  الأساسية كالعلاج والتعليم والوثائق الرسمية، ومنع استخدام الإيقاف كوسيلة عقابية أو انتقامية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدائن 

 .لتنفيذ وحق المدين في الحفاظ على حقوقه الأساسيةفي ا

 :الدفوع

 
ً

 بعدم مشروعية الإيقاف لتجاوزه مبدأ التناسب  الدفع  :أول

رض بصورة عامة أو تجاوز حدود المطالبة، فإنه يكون قد خرج عن الغاية التنفيذية وتحول إلى وسيلة ضغط غير  
ُ
إذا ثبت أن الإيقاف قد ف

 .مشروعة، مما يوجب قصره أو رفعه لعدم مشروعيته

 الإيقاف لمساسه بالخدمات الأساسية  الدفع ببطلان :ثانيًا

متى ترتب على الإيقاف حرمان المدين من خدمات أساسية كالعلاج أو التعليم أو الوثائق، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة للتعميم ويوجب 

 .إلغاء الإجراء ورفع آثاره فورًا

 



 
 

 
 
 

  

 

ا
ً
 الغاية التنفيذية من الإجراء الدفع بانتفاء :ثالث

 .إيقافهإذا لم يحقق الإيقاف حضور المدين أو امتثاله، فإنه يفقد مبرره النظامي، إذ إن الغاية من الإجراء هي الإلزام لا الإضرار، مما يوجب 

 بعدم جواز استخدام الإيقاف كوسيلة عقابية الدفع  :رابعًا

ا بالإجراء ويستوجب  
ً
إيقاف الخدمات إجراء تنفيذي لا جزائي، واستخدامه بشكل يؤدي إلى الإضرار أو التضييق غير المبرر يُعد انحراف

 .إبطاله

 الدفع بوجوب التفسير المقيد للتعميم  :خامسًا

ا عامًا أو مطلقًا
ً
 .يجب تفسير التعميم تفسيرًا ضيقًا يحد من نطاق الإيقاف ويمنع التوسع فيه، ولا يجوز تأويله بما يجيز إيقاف

 :الخاتمة

  يؤكد التعميم أن إيقاف الخدمات وسيلة تنفيذية مقيدة بضوابط تحقق الغاية دون الإضرار بالحقوق، بما يعزز التوازن بين فعالية التنفيذ

 .وحماية الحقوق الأساسية
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